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يتنااااوو مو اااوا بااااا الناااا  اقساااتةنالات القانونياااة الاااوارال الااا  ا  ا ياااة  ييناااا ال اصاااة        

،  ااا كا تاناااا بااااة اق  ا ياااة يعااارق سااال ان ا الااا  اقاااد 1980بعقاااد النيااال الااادول  للن اااا ل لعاااا  

بياااال الن ااااا ل العااااابرل للااااادوا ،   ن ااااا ق  ن نااااع الاااا   مياااال   اااا او وصااااور بياااال الن ااااا ل 

قاتناااارات  انونياااة  تعلاااع ب نيعاااة بااااة الن اااا ل  و ب نيعاااة النيااال الاااوارا الي اااا ،  و  اااد ي اااون 

لتااا  يعااارق الي اااا ن اااا  اق  ا ياااة ، اقساااتةنال اسااانان  انونياااة  ىااارا ، ودتااا   ااا  العقاااوا ا

العقاااد، ب ااااة اقاااد   بانعقااااا  ناااس يعاااتةن  من اااا بعااالا العناصااار واقد اااا  القانونياااة المتعلقاااة 

النيااال ، واق اااار المتر ناااة الياااس  ااا  تاا اااار المتعلقاااة بنقااان المل ياااة ، والمعاااؤولية اااان ال ااارر 

 الجعدق والمااق الت   د  قل  رال اقستعماو ال اطئ للن ا ل.

ا  ا ياااة  ييناااا ، اقاااد بيااال الن اااا ل ، اقاااد النيااال الااادول  ، النياااوا المعاااتةنال  الكلماااات المفتاحياااة 

 .، المعا ن المعتةنال ، معايير اولية العقد
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Abstract  

     This Research Examines the Exceptions Contained in The 1980 United Nations Convention on 

Contracts for The International Sale of Goods. While The Convention Applies to Cross-Border Sales 

of Goods, It Does Not Apply to All Forms of Sales of Goods for Reasons Related to The Nature of the 

Goods, The Nature of the Sale, or Other Reasons. Even in Contracts Subject to The Convention, It 

Excludes Certain Legal Elements Related to The Formation of the Contract, Its Effects on the Sold 

Item, and The Scope of Liability for Damages Resulting from It. 
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 مقدمة 

بو النيل الدول   1980لعا  اامم المتادل  مو وا ا  ا يةان 

ً اق اكا تان بين اطراف  و د  للن ا ل وق ي ون النيل اوليا

 امشراوال  ان  ،   اوو م تل ة  او ا امت م اماتن امل م

ال  المعيار الماتور  بن ا ا وا ،  ا ية لم ي ت وا بالك اق

ً اندما   ون الدولة  اب  ، معايير اىرا ي ون العقد اوليا

 نازا او اندما  ؤاق  وااد  ،المشار الي ا من الدوو المتعا دل 

 ، المنظمة ال  اق  ا ية ادد الدوو ال    نيع  انون القوانين

 ، النيل الدول  للن ا ل اقدن نع ال  اق  ا ية   اواكا تان

دت  و ، لن ا ل ميل صور بيوا اعرق ال  ق   ا أن 

 أنس يعتنعد من ا بعلا  ،للا  ا ية  ل ال ا لبالنعنة للني

    المتر نة اليسر ا قوا ، النيل اقدب اة  ال اصةاقد ا  

ر والمعؤولية ان ال ر ،مل ية تاا ار المتعلقة بنقن ال

  قل  رال اقستعماو ال اطئ د الت   الجعدق والمااق

ً لالك للن ا ل من ىلاو النقاط النا  مو ل باا   نقد و نعا

  ية:اقا 

 اهمية البحثاولاً  

 نرز ابمية مو وا باا النا      اديد التنظيم القانون  

الاق يا م المعا ن والنيوا الت  استةنت ا ا  ا ية اقمم المتادل 

ومااولة  جاوز  ،1980بشأن اقوا بيل الن ا ل الدولية لعا  

النقص التشريع     باا ال دا من ىلاو  عليط النا  ال  

التنظيم القانون  الاق يع م    ايمومة استمرارية مةن ب اا 

، وتالك ابمية باا المو وا لشرياة واسعة نوا من العقوا 

من ا راا المجتمل ممن يعملون بالتجارل الدولية لغرض بيان 

 م   ر ا  م واقوابم ب اة ال دا اقد ا  القانونية الت   ا

واقستةنالات الت   را ال  ن ا  سريان اق  ا ية ى وصاً 

مل الةورل الت نلو ية    اق  اقت الت  سابمة     ع ين 

 انعقاا العقوا العابرل للادوا.

 ثانياً  اهداف البحث

من ننين اقبداف اقتاايمية والعلمية من مو وا باا النا  

 اق ية:ىلاو النقاط 

بيان مدا  غ ية الن وص القانونية ق  ا ية اقمم المتادل  - 1

ل اا العقد وبيان  1980بشأن اقوا بيل الن ا ل الدولية لعا  

للن ا ل واقسنان  اقد النيل الدول الوارال ال  ستةنالات اق

 .القانونية والوا عة للاستةنال

ال  اد ا  وى ا ص اقد النيل الدول   النا  عليط  -2

، وصور اقستةنالات من ن ا    نيع من   ة للن ا ل

 .اق  ا ية من   ة ىرا

 ع ين العمن ال  الق ال العرا   إكا ما ار ا اليس  -3

 منازاات متعلقة بمو وا اقد بيل اول .

 مشكلة البحثاً  ثالث

ال  ا  ا ية  يينا اقستةنالات الوارال  تمةن ا  الية النا     

   ان باة اق  ا ية  1980لعا   لعقد النيل الدول  للن ا ل

ال  الرغم من سعيي ا ال   وديد اد ا  اقد النيل الدول  

نية ل اا العقد للن ا ل اق ان ا لم  نظم  ميل اقد ا  القانو

باة اقد ا  قىتلاف القوااد والماابب  وكلك ل عوبة  ودد

 المتعلقةتنع ا الدوو    باا ال دا تااد ا  القانونية الت   

بنقن  الشروط ال اصة بس ، واق ار المتعلقةب اة العقد و

، والمعؤولية القانونية المدنية ان اق رار  الن ا لمل ية 

، وباا بدورة يجعلنا اما مش لة  الت  ياد  ا الش ل المنيل

 انونية دوو ن ا    نيع باة المعؤولية و  وص ا 

ً مل تةرل العقوا الدولية لنيل الن ا ل باوصور  ، ى وصا

سراة وس ولة ونتيجة  ورل الاتال اقص ناا   و شعن ا

اق  اقت والنقن مما يجعلنا اما  مشاتن  انونية اقدية  ديدل 

 باا ة للنا .

 ثالثاً  نطاق البحث

اقستةنالات الوارال ال   مو وا يقت ر ن ا  النا    

المتادل ) يينا( بشأن اقوا النيل الدولية للن ا ل ا  ا ية اامم 

ال  الجوانب القانونية الت  لم  نظم ا اق  ا ية  1980لعا  

الدولية و رتا امر  نظيم ا للقوانين المالية للدوو المتعا دل 

وكلك ل نيعة باة المعا ن واىتلاف الرؤا القانونية  ي ا دي  

نيل الدول  ب ورل سنعلط ال ول ابتدال ال  اد ا  اقد ال

 ومن  م ننا     باة اقستةنالات ،تمدىن باة  اامة

الوارال ال  ا  ا ية  يننا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل لعا  

1980. 

 رابعاً  منهجية البحث 

يل     تاللقد انت جنا    باة الدراسة المن ج اقستقرا   ال

اقستةنالات  ، وكلك باستعراضمعالجة اد ا  مو وا النا 

الوارال ال  ا  ا ية اامم المتادل ) يينا( بشأن اقوا النيل 

القوااد  ام انية   ويلمدا و 1980الدولية للن ا ل لعا  

ال  اقستةنالات لت نيق ا     القانون المدن للعقوا العامة 

 .الوارال ال  اق  ا ية

 ساً  خطة البحث مخا

 عمنا باا النا  ال   لا ة م الب  لنيان مو وا النا   قد

،    دين لم  و  اقد النيل الدول  للن ا لا رانا اقوو من ا 

للنيوا المعتةنال من ن ا  ا  ا ية ى  نا الم لب الةان  

، و  لمنا    الم لب الةال  ان اقمم المتادل ب اة ال دا

باا ون تم  من ن ا    نيع اق  ا ية المعتةنالالمعا ن القانونية 

، النا  بجملة من ابم ما  وصلنا لس من نتا ج و وصيات

 :وو ع التقعيم اق  

 عقد النيل الدول ل القانون  م  و ال  المطلب الأول

لنيل ا  ا ية  يينا  من ن ا  المعتةناللنيوا ا  المطلب الثاني

  1980لن ا ل لعا  ا

من ن ا  ا  ا ية  يينا لنيل  المعتةنالعا ن لما  المطلب الثالث

 1980الن ا ل لعا  

 

 عقد البيع الدولي ل القانوني مفهومال  الأولالمطلب 

 العقوا من من تغيرةلن ا ل الوارا ال  ا اقد النيل الدول 

دي  اارتان وال  ا ص العامة اق انس يتميز ان ا 

 ولمعر ة مابية باا العقد اما سواباب  ا ص ىاصة  ميزة 

 ن ى ا  س الت  يتميز ب ا ان غيرةقبد من  عري س وبيا

بيان المعيار المادا لدولية العقد وكلك    ال راين  ومن  م

 الآ تين:

 التعريف بعقد النيل الدول  وبيان ى ا  س  الفرع الأول

 الن ا ل لنيل عقدالاولية  معاييرالفرع الثاني  

 وبيان خصائصهالتعريف بعقد البيع الدولي الأول  الفرع 

لتعريف العقد الدول  للن ا ل ق بد من بيان مدلولس اللغوق 

الت ر   لاو باا ال راسنااوو من ىواقص لاد  لالك 
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ين المدلول باين بيان لتعريف اقد النيل الدول  من ىلاو

 :ة ى ا  س وكلك    ال قرات اق يةومعر  اللغوق

 التعريف بعقد البيع الدولي  أولا

ق بد من معر ة مدلولس  للن ا ل النيل الدول  لتعريف اقد

 اللغوق واقص لاد 

معا ادُ موا ل ، والالعقَْد: نقيالا الاَن ا   اللغوي التعريف- 1

: التعا د. العقد الع د ، والجمل اقوا  وتد الع وا العقد. والعقَادُ 

ويقاو ا دت ال   لان تاا وتاا ، و أولس الزمتس كلك ،  أكا 

 .(1)ت اليس  تأويلس ،  نك الزمتس كلكاقد  لا اا د س او

 : َ رَاةُ وَبَااَسُ  ي ا   تراةُ ومنيعاً  : باا الشَّ ل ينيعسُ النيل ما 

وو  ب عر الداو  -الدول  : اوو الدولة    الارن ، و مل الد ا

 (2)اوقت واوو –

ان المتمعن بتعريف المو وا     التعريف الاصطلاحي  - 2

 انون التجارل الدولية الاق  ال     قرير اقمين العا  للأمم 

والاق ارف التجارل الدولية بأن ا  1965المتادل سنة 

مجمواة من القوااد الت   عرق ال  العلا ات التجارية 

المت لة بالقانون ال اص والت   جرق بين اولتين او اتةر ، 

لنيل    م  ومس الدول  ق ي تلف ان اقد النيل ينين ان اقد ا

   م  ومس الداىل   أك   لنا التعريف و دنا ان م ان العقد 

   ن ا  القانون ال اص و   اا رل المعاملات المالية وباة 

سمس  تشابس ب ا اقوا التجارل الدولية واقوا التجارل الداىلية 

المتعا دين  وم مون باا العقد ي يد نقن مل ية   ل من ادد

ال  المتعا د اقىر مقابن  من نقدق يد عس اقىير   اا المعن  

( من 30وا ح ق غموض بشأنس وباا المعن   يد س الماال )

، دي  ان  1980ا  ا ية  يينا ال اصة بعقد بيل الن ا ل لعا 

اق  ا ية لم  عرف اقد النيل الدول  للن ا ل بن ال  غرار 

ا بتاديد ن ا س سلناً بالنص ال   ملة المعابدات العابقة  تت 

استةنالات  يد بع  ا ال  طنيعة العقد وبع  ا اقىر 

معوغ ب ي يات باا العقد  و بمو واا س وباقستعماو المعد لس 

باا المو وا ن عس واقىرا  تعلع  قط بنعلا المعا ن الت  

( 30ي رد ا النيل والت   عوس ا ، مل اق ارل ال  الماال )

ا ية  يينا  جنر النا ل ال  نقن المل ية تأ ر لعقد النيل من ا  

. ومما  قد  يم ن است لاص  عريف لعقد النيل (3)الدول 

بأنه اتفاق بين شخصين كل واحد مهم مقيم في دولة الدول  

 مختلفة.

لعقد البيع الدولي    خصائص عقد البيع الدولي للبضائعثانياً 

يره من نبينها كغيره من العقود خصائص تميزه عن غ

 بالآتي 

اقد بيل الن ا ل كات ال  ة الدولية من العقوا المعمال ، - 1

وبو اقد  ا ل    الت ر ات العملية الاق ينرمس الناس  اا 

اسم يعرف بس لالك  قد و عا العل ات التشريعية  نظيم لس 

المتمةلة با  ا ية  يينا للنيل الوارال ( 4)وو عا  د ا  ىاصة بس

 الن ا ل.ال  

 اقلزامية،اقد بيل الن ا ل الدول  من العقوا كات ال  ة  – 2

ً بالتناال  انس ير ب التزامات متقابلة    الامة  ويعم  اي ا

المالية اطرا س دي  ي نح تن وادد من ما    مرتز الدا ن 

والمدين    كات الو ا تالنيل الاق يو ب ال  النا ل مو ب 

 مقابن يو ب ال  المشترق ا ل الةمن.بنقن مل ية المنيل    ال

اقد النيل الدول  للن ا ل من العقوا الر ا ية ، وباا  – 3

ً ل ا ة ا ارة  العقد ينعقد بمجرا  را   اراا ين  و  تةر مر نا

القانونية وق يت لب المشرا قنعقااة   لاً او صورل معينة 

وانما ي    مجرا  را   ال ر ين ال  العناصر اقساسية 

لعقد  ق مجرا التعنير ان الإراال ي    قنعقاا العقد  يا تان ل

  ن باا التعنير ان اقراال سوال تان   ابس  و ان طريع 

 .(5)ال تابة  و بأق ا ارل االة  دو ال  العقد

اقد النيل الدول  للن ا ل من اقوا المعاو ة ،  قو  باة  – 4

النا ل  ال اصية ال  ان تن طرف من ال ر ين المتعا دين

والمشترق يأىا مقابلاً لما يقد  لل رف اقىر اك ان النا ل 

يا ن ال  الةمن    مقابن نقن مل ية الش ل المنيل ال  

المشترق ويشترط    الةمن الاق يا ن اليس النا ل ان ي ون 

 .(6)متناسناً مل  يمة الش ل المنيل

  باا اقد بيل الن ا ل الدول  من العقوا مادال القيمة،    - 5

الاق ينر  بين ا راا    اوو م تل ة يجب  ن ي ون مادا 

القيمة قن تن من اقطراف المتعا دين وبما النا ل والمشترق 

ي ون ال  الم  و يعت يل  ن يعلم    لاظة انعقاا العقد 

المقدار الاق يا ن اليس والمقدار الاق يلتز  بس وكلك بتاديد 

النوا وال  ة  المان ترتن من ارتان العقد من دي 

الجوبرية المرغون  ي ا والمميزات و وال الن ااة 

ومقداربا ووزن ا وال رف الاق يتامن ن قات الشان 

والت ريغ والتغليف وغيربا من المعا ن المتعلقة باقلتزامات 

 العقدية.

اقد بيل الن ا ل الدول  بو من العقوا النا لة للمل ية ،  – 6

النا ل بأن ينقن مل ية الن ا ل  الت  يقو  بمو ن ا مو ب ال 

للمشترق مل ية الش ل ، واقلتزا  بنقن المل ية يعد من اق ار 

المنا ر لعقد النيل الدول   العقد باا س ق ينقن المل ية منا رل 

وانما يتم نقن المل ية استناااً ال  التزا  النا ل بنقل ا وباا 

بنقن المل ية المو ب ينتج ان اقد النيل و د اصنح اقلتزا  

   القوانين الاديةة ليس من طنيعة النيل  اعب بن من 

ً   ن اقد بيل ق بد  ن ينشأ التزامات ال   معتلزما س  ي ا

النا ل بنقن مل ية المنيل ال  ال رف اقىر  ن يااً قلتزامس بالك 

 .(7) ق  يامس باااماو اللازمة لالك

 البضائعمعايير دولية العقد لبيع   الفرع الثاني

يق د بالعقد ب ورة اامة  وا ع اراا ين  و اتةر ال  ادداث 

ا ر  انون  معين يتمةن    اا ال   ل او القيا  او اقمتناا 

ان امن او بو ار ناط اقيجان ال اار من ادد العا دين 

 (8)بقنوو اقىر ال  الو س الاق يةنا ا رة    المعقوا اليس

ً او اول ً وكلك اكا ار ن ا  ميل و د ي ون العقد ااىليا يا

اناصرة بدولة واددل وي  ل دينئا للقانون الداىل  المال  ، 

وي ون العقد اولياً اكا   من ان راً ا ننياً يؤ ر    ى واس 

للقانون الداىل  والق ال الوطن  تالعقوا المنرمة ان طريع 

 موا ل التواصن او اقنترنيا    اوو م تل ة.

 اديد المعيار المميز للعقد الدول   لقد  ار ىلاف  ق   دوو

ان العقد الداىل  بين   جاة يتنن  المعيار اق ت ااق لتاديد 

ال  ة الدولية للعقد، وبين   جاة يؤيد المعيار القانون  لتاديد 

 لك ال  ة وا جاة  ال  يااوو التو يع بين المعيارين  اكا ما 

الاق ي  ل   ادات ال  ة الدولية للعقد  م ن معر ة القانون

لس العقد وبنال ال  ما  قد  نعرض باة المعايير    النقاط 

 اق ية:

   المعيار الاقتصادي لتحديد دولية العقدأولا

يتنن  باا المعيار     اديد ال  ة الدولية لعقد النيل للن ا ل 

   ان اقد النيل الدول  يت ف بال  ة الدولية  يما اكا  علع 

الدولية ، اق اكا تان مو واس  نااو سلل بم الح التجارل 

، و د اىا ال  المعيار اق ت ااق  (9)وال دمات انر الادوا

الغموض واد  التاديد   و يقو  ال  م الح التجارل الدولية 
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، بما ي لح  ن ي ون   ارة ال  اولية العقد  من اوامن 

 ىرا  دىن    اقاتنار و د اىتلف  ن ار المعيار 

  ن ا    نيقس  النعلا يرا  ن المعيار اق ت ااق  

اق ت ااق لدولية العقد يم ن  ن يتاقع دت  ولو لم  تو ر 

ً للمعيار القانون  اق دت  ولو  الراب ة العقدية الدولية طنقا

ىلا الراب ة العقدية من العناصر اللازمة لتاقيع المعيار 

ق القانون  لدولية العقد و د استند  ن ار المعيار اق ت اا

بداية ال  د م  ديم للنقلا ال رنعية    ا بمقت اة ال  اقد 

ص ة الدولية ال  الا ة  عا دية ىلا من اق ان ر ا نن  

استناااً ال  المعيار اق ت ااق وددة بعقد ابر      رنعا بين 

وطنيين     أن بيل ب ااة تا نة     رنعا  ري ة ان يتم 

ننية ومن كلك نرا  ن التعليم    ال ارج وا ل الةمن بعملة ا 

المتأمن    الا م يرا ا  ال ال  ة الدولية ال  العقد لم 

ينن  ال  المعيار اق ت ااق وددة ان الراب ة العقدية تانا 

 تعلع بن ا ل يتم  عليم ا بال ارج ويتم الو ال بالةمن بعملة 

ا ننية وب  اناصر تا ية لتاقيع المعيار القانون  ، و د 

معيار اق ت ااق  ي ا ال  مشروا اقمم استند ان ار ال

المتادل للتا يم التجارق الدول  الاق  اد س لجنة اقمم 

ً اكا  علع النزاا الاق ينشأ بين  المتادل و يس يعد التا يم اوليا

المتعا دين يقيم تن من م    اولة م تل ة وباا المعيار القانون  

قيمان    اولة ، اما اكا  علع النزاا بعقد ابر  بين طر ين ي

ً و قأ  واددة ويجرق  ن ياة بدولة  ىرا   و لن يعد اوليا

 امة ال ر ين بينما يعتنر إللمعيار القانون  وبو اىتلاف مان 

مةن باا النزاا اولياً املاً بالمعيار اق ت ااق بااتنارة 

 (10)يت ن بعلا ة  مس م الح التجارل الدولية

اق ير نط بمو وا وىلاصة كلك يتنن ان المعيار اق ت ا

، وبو ق نس يتعلع بم لاة التجارل الدوليةالعلا ة التعا دية تو

انتقاو درتة اقمواو انر   ر ب اليس إكاي ون تالك اق 

، اق التنااو الدول  للعلل وال دمات ولالك  أنس يمنح الادوا

، وق  أن للمعيار عةالما مة  و الما م سل ة  قديرية واس

 طراف العلا ة العقدية وق موطن م وق اق ت ااق بجنعية 

 مرتز اامال م.

 ثانيا  المعيار القانوني لتحديد دولية العقد

و ما  اقنتقااات الت  وا  ة للمعيار اق ت ااق لتاديد اولية 

العقد المتمةلة بالغموض وال لط بين المعيار اق ت ااق 

يادا  والمعيار القانون  ،   جس ال قس القانون  ال  و ل اىر

اولية العقد من ادمس ويعتمد باا المعيار ال  ال  ة القانونية 

، اك يرا باا اق جاة ال   اديد ال  ة اا ننية للعقد    م ان 

التعليم او الو ال بالةمن ، او م ان  برا  العقد ومةاو كلك اقد 

بيل ب ا ل    بغداا بين ارا   و رت  مقيم    اس ننوو 

ايران ال  ان يتم الو ال بالةمن     ال  ب ااة مو وال   

العرا  او اقد  رال سيارل من  نن ارا   مقيم من مزااات 

بيل العيارات    الوقيات المتادل اقمري ية  مةن باة العقوا 

 (11) عتنر اوليس ق  ال ا بأتةر من نظا   انون 

اق ان  ن ار باا اق جاة  د اىتل وا  يما بين م بشأن  اديد 

العناصر القانونية اق ننية الوا نة اقاتنار لإ  ال ال  ة 

الدولية ال  العلا ة التعا دية بين ا جابين اددبم موسل 

ً اكا    لا الراب ة العقدية بأتةر  وبمقت اة يعتنر العقد اوليا

من العناصر القانونية اق  من نظا   انون  وادد بأق ان ر

سوال  علع العن ر اق نن  بأطراف العقد ، او بمو واس او 

   سننس و   كلك  أن العقد يتمتل بال  ة الدولية اكا تان من 

دي  اقاماو المتعلقة بأبرامس او  ن ياة او من دي   نعية 

 طرا س او موطن م ، او مان ا امت م ير نط بأتةر من نظا  

العقد الدول  بو الاق يشتمن ال  ان ر   نن   انون  ،  

ب رف النظر ان مابية العن ر اق نن  اق دت  لو  مةن 

كلك     نعية المتعا دين او  ددبما اق ان باا اق جاة منتقد 

دي  انس يؤاق ال  ااماو  وااد القانون الدول  ال اص 

لمجرا ان الراب ة العقدية كات ان ر ا نن  دت  لو تان باا 

 .(12)العن ر غير متعلع بم لاة التجارل الدولية

لاا يابب النعلا ال  الت ر ة بين العناصر المؤ رل    العقد ، 

وغير المؤ رل الت   ت ر  الي ا ال  ة اق ننية     الاالة 

اقول  وددبا يعتنر العقد كات ص ة اولية اما الةانية  لا يعتنر 

 (13)العقد اولية وانما ااىل 

 عاؤو    باا ال دا ان ماب  العناصر ول ن يةار 

الجوبرية المؤ رل    العقد ، والعناصر غير المؤ رل    

ال  ة اا ننية ، بداية ان الراب ة العقدية  شمن ال  ان ر 

ا نن  يتمةن     نعية اقطراف او اددبما او مان ا امت ما 

  او مو وا العقد ن عس ، او الوا عة المنشئة لس ويتجس ال قس ال

 ن الجنعية ق  عتنر ان راً مؤ راً    اقوا النيل الدولية  لا 

ً  يا  سا ح  لمان   رال سلعة سيادية من  يعتنر اقداً اوليا

 ا ر ارا      العرا  ، وال  الع س من كلك يعتنر م ان 

 ن يا العقد واىتلاف ا اما المتعا دين من العناصر المؤ رل 

النيل الدول   اكا  بر  اقد لإ  ال ال نغة الدولية ال  اقد 

بين ارا يين  ددبما يقيم    العرا  واقىر يقيم    م ر 

 .(14) أن العقد يعتنر اولياً  كا تان م ان التعليم    م ر

ومما  قد  يتنين لنا ان باا اق جاة يرا ان المعيار القانون  بو 

الاق يادا اولية العقد وا ترط ان   ون العناصر القانونية 

 ل دت  يم ن القوو بدولية العقد من ادمس.مؤ ر

 ً    المعيار التوفيقي لتحديد دولية العقدثالثا

يتجس ال قس مؤيداً من الق ال بالنظر ال  المعيارين اق ت ااق 

ً  العقد ق يعتنر اولياً دت  ولو   من ان راً  والقانون  معا

ً مؤ راً مالم ير نط بم الح التجارل الدولية ، اق ما لم   ننيا

يتر ب اليس انتقاو للعلل او اقمواو انر الادوا ودقيقة اقمر 

 ن اقىا بالمعيار القانون  ال يع الاق ينتق  العناصر 

اق ننية المؤ رل    العلا ة التعا دية ، يعن  بال رورل  ن 

العقد مؤ ر    م الح التجارل الدولية ، وبعنارل  ىرا  أن 

الادوا مالم  ت من العلا ة اقمواو وال دمات ق  نتقن انر 

ً مؤ راً تأن ي ون  ن يا العقد    اولة  التعا دية ان راً ا ننيا

 ىرا ، او  و د منشآت  طرا س    اولتين او اتةر و أييداً 

لالك و   يلاً لس د م بدولية العقد المنر  بين  رتة بولندية 

و رنع  مقيم    بولندا ال   ن ي ون اقىير وتيلاً ان 

ة الماتورل     عويع منتجا  ا     رنعا ال  سند من الشرت

يت ن بأتةر  -اقد امتياز  جارق-القوو ان الراب ة العقدية 

من نظا   انون  وادد وبما يتر ب ال  كلك من  شجيل 

ال اارات من بولندا ال   رنعا والعنارل اقىيرل  ؤتد  نن  

ً  أما  اقوو  لأن الما مة للمعيارين القانون  واق ت ااق معا

 -ال رنع  وال ولندق  -العقد يت ن بأتةر من نظا   انون  

واما الةان   لان  شجيل ال اارات يعن  انتقاو درتة العلل 

 .(15)واقمواو بين اولتين

ونان نؤيد التو يع بين المعيارين وكلك قن العقد الدول  يجب 

ان ي ون مؤ راً    التجارل الدولية من   ة ومن   ة  ىرا 

 أن ا  ا ية اامم المتادل لنيل الن ا ل ماب  اق  نظيم لارتة 

العلل والن ا ل ال  الن ا  الدول  لتشجيل التجارل ال  
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المعتوا الدول  تما ان تةرل باا النوا من العقوا العابرل 

للادوا او كات العن ر اا نن  يجعن من غير المعقوو 

لا من ا ليعا من ااتناربا  ميعاً اقوا اولية وكلك قن النع

اابمية الت   اتر دت   ت ف ب اة ال  ة ال  الرغم من 

 و ر المعيار القانون   ي ا ،  ق يجب  و ر اا ر اق ت ااق 

 والقانون  دت  يم ن ااتناربا اقوااً اولية.

البيوع المستثناة من نطاق اتفاقية فيينا لبيع   المطلب الثاني

 1980البضائع لعام 

النيل الدول  للن ا ل لعا   ا  ا ية  يينا بشأن اقدق  ن نع 

بيل ، ومل كلك  ليس اق ، اق ال  النيل الدول  للن ا ل1980

ي رج ان ن ا    نيق ا ، اكا اول  للن ا ل ي  ل للا  ا ية

، وباا اقستنعاا واقستةنال اما ان ي ون منا راً بعلا النيوا

 ون استةنالً نعاا، او ان ي بالنص صرادة ال  باا اقست

ً ير ل ال  طنيعة المنيل ، وال  باا  أننا نتناوو باا  منيا

 الم لب    ال راين الآ يين:

ا  ا ية  يينا لنيل الن ا ل  النيوا المعتةنال بنصالفرع الأول  

 1980لعا  

ً من بنصالفرع الثاني ا  ا ية  يينا  : النيوا المعتةنال  منا

 1980لنيل الن ا ل لعا  

اتفاقية فيينا لبيع  البيوع المستثناة بنصالأول  الفرع 

 1980البضائع لعام 

ن ا الماال الةانية من ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  

من  ال  النيوا المعتةنال والمعتنعدل 1980للن ا ل لعا  

، اك ي رج من ن ا    نيق ا بعلا النيوا اما ن ا    نيق ا

للمعت لك، او ل ريقة او للغرض الم   ة ا لس تالنيل 

، واما ل نيعة تالنيل بالمزاا والنيوا الجنرية اسلون النيل

 والمراتب،المنيل تنيل اقورا  المالية وبيل الع ن وال ا رات 

 ننين باة النيوا بالت  ين اق  :

اولا  البيوع المستثناة من نطاق الاتفاقية بسبب الغرض 

 المخصصة لأجله

ال  باا النوا من النيوا ،  (16)اق  ا ية  ( من/2بينا الماال )

دي   ال  ي ا ال  استةنال سريان  د ام ا ال  النيوا 

الوارال ال  الن ا ل الم   ة للاستعماو الش     و 

العا ل   و المنزل  ، إق إكا تان النا ل ق يعلم  نن انعقاا العقد 

 و و ا انعقااة وق ي ترض  يس  ن يعلم بأن الن ا ل 

رل م   ة قستعمال ا     ق طريقة من ال ر  الماتو

وتان من ال رورق كتربا ب ورل صرياة ال  استةنال 

ً كات طنيعة است لاتية من  مةن باة النيوا والت   عد بيواا

ن ا    نيع اد ا  اق  ا ية ،  نعد  ن ن ا ا  ا ية  يينا 

ب ورل صرياة ال  اد  اقاتداا ب  ة اطراف العقد 

ا من المدنية  و التجارية ، مما يؤاق ال   ن ي  ل باا النو

 .(17)صرادةالنيوا لن ا  اق  ا ية إكا لم يتم استةنا  ا ب ورل 

و د يندو اوو وبلة ان اق  ا ية ق  ن نع ال  بيوا الن ا ل 

اقست لاتية ، ان ا من النيوا الداىلية ومل كلك ،  أن باا 

النوا من النيوا ق ي  ل اد ا  باة اق  ا ية وان ا عما 

   كلك النيوا بالمراسلة او بوسا ن بال  ة الدولية ، بما 

قنترنيا او التواصن اق تماا  اق  او الاديةة ان طريع ا

 .(18)، وما يشتريس العياح اق انب

والا مة من استةنال بيوا اقست لاك من ال  وا اد ا  

 ا  ا ية  يينا لنيل الن ا ل ال  سننين:

ان ا    ل لقوااد آمرل    التشريعات الوطنية الت   الاول  

ا  ات    اغلن ا من الت ر ة بين المعت لك والتا ر او الم ن  

، بالنظر ال  ان المعت لك    الا تس التعا دية مل التا ر او 

الم ن  ي ون    مرتز  عيف بوص س غير مت  ص ، وق 

رل الت     ل يعلم  يئاً ان المنيل والغاية من القوااد الآم

ل ا النيوا للمعت لك ب   نظيم العلا ة بين المعت لك من   ة 

والتا ر من   ة اىرا ، واااال التوازن ل اة العلا ة من 

نادية اىرا ، بتقرير دقو  المعت لك ب  بن س الو ا 

التزامات ال  اا ع ال رف اقىر من العقد ، وق يأ   كلك 

ا  ال  ما ي الف اد ام ا اق بقوااد آمرل ، ق يجوز اق  

وباة القوااد الآمرل  عتع   ال  التوديد لالك ر ا 

وا عوا اق  ا ية استةنال بيوا اقست لاك من ال  وا 

 .( 19)اد ام ا

ان النيل للمعت لك بالنظر ال  الغرض منس ق ي م  الثاني 

التجارل الدولية ، بمعن  ان باة النيوا ق يتر ب الي ا انتقاو 

لعلل او اقمواو انر الادوا بما يؤ ر    م الح درتة ا

 (  أن اق  ا ية   نع /2التجارل ، وااماقً لما ورا    الماال )

ال  النيوا اقست لاتية اكا  نين ان ال رف اقىر يج ن  نن 

ابرا  العقد ، او و ا انعقااة بأن النيل يتعلع بن ااة  عت د  

 .(20)كاغراض اقست لا

  باا النص الم النا ل او تان يننغ  ان يعلم ويشترط قن نا

بق د المشترق من  رال باة الن ااة  أن لم ي ن يعلم ب اا 

الق د ولم ي ن    است ااتس العلم  لا ي رج من ن ا  

اق  ا ية ويعتر د    كلك ان طريع سلوك المشترق من 

دي  ال مية المشترات والةمن المد وا ويقل ابل ا نات ان 

، ومن  م ق اض اقست لاكمان النيل  عت د  اغرالن ا ل 

، اكا  وا رت د ا  اق  ا ية ال  اا ع المشترق   ل ا

 الشرا ط اقىرا الوارال    الماال اقول  من اق  ا ية.

   البيوع المستثناة تبعاً لأسلوب او طريقة البيعثانياً 

ن/ ـ( المتمةلة /2ن ا ال  باة النوا من النيوا الماال )

بنيوا المزاا والنيوا الت   عقب الاجز او غيربا من النيوا 

 الت   تم بمو ب امر من العل ة الق ا ية.

وبو النيل اقىتيارق الاق يتم ب ريقة  العلني بيع المزاد – 1

المنااال و قديم المزااات من  نن المشارتين    المزايدل 

لمزاا ، النيل با ترسو ال  اقتةر ا ال والا مة من استةنال 

ً ما    ل لقوااد من ن ا  اق  ا ية  ان باة النيوا غالنا

 ت ن بالقوانين الوطنية  تةر من  علق ا بالتجارل  انونية آمرل 

وتالك ان باة النيوا  د  تناوو ا يال  اتارية او  مينة  الدولية

 .(21)ينا  ان ا ال وال واق ريال ق تنا  ا وليس التجار

ترق ق يعُرف بانعقاا العقد اق لاظة ومن   ة اىرا  ن المش

رسو المزاا بما يةير الشك دوو منشأ س ، ما اكا تان الشرال 

اغراض  جارية او اغراض اقست لاك العا ل  او المنزل  

، و عد  باا النيل من انواا النيوا المالية كلك  ن النيل ان 

طريع المزاا ينر   ور رسو المزاا    م ان و وا الن ااة 

الدوو مان العقد وبالتال    ن اقىت اص الق ا      غالنية 

 .(22)ينعقد    مةن باا النيوا لم ان انعقاا المزايدل

وب  النيوا الت   تم بأمر   ا   او  البيوع الجبرية- 2

 ـ( من /2 زا   بعنب الاجز التن ياق ، و د ن ا الماال )

اق  ا ية ال  استةنال باة النوا النيوا من ن ا  ا اك ق  عرق 

باة اق  ا ية ال  النيوا الت   أ   نتيجة الاجز او غيربا من 

ا ية النيوا الت   تم بمو ب  رار او د م من العل ات الق 
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 مةن باة النيوا ق الا ة ل ا بالتجارل الدولية  المن ع 

 الغالب  ن يتم  من ن ا  اق  ا ية اباباستنعاالقانون  يقت   

 نظيم مةن باة النيو بقوااد آمرل وملزمة    القوانين المالية 

 .(23)الوطنية ،  يتو ب  رت ا لمةن باا القوانين

 الى طبيعة المبيعثالثاً  البيوع المستثناة بالنظر 

ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل  يعتةن  من ن ا 

بالنظر ال  طنيعة المنيل بعلا النيوا المتمةلة  1980لعا  

بنيل اقورا  التجارية والنقوا وبيل الع ن والمراتب 

، ن  ن باة النيوا لاوامات وال ا رات وبيل ال  ربالوا

 بآق  :

يق د لمالية والاوراق التجارية والنقود بيع الاوراق ا – 1

بااورا  المالية ، اقس م والعندات ، اما اقورا  التجارية 

ا( من  /2 نص الماال )     ال ك وال منيالة والعند اقكن  اك

اق  ا ية ال  استنعاا بيل القيم المنقولة الت   تمةن بااس م 

 منيالة وال ح والعندات اقستةمارية وااورا  التجارية تال

والاوالة والعندات كات ال نيعة اقكنية وال  وك من 

ال  وا للا  ا ية ، تما استةنا اق  ا ية  ي ا امليات 

ال را ة المتمةلة بنيل العملات والنقوا او ما يعم  بال رف 

اا نن  من ال  وا لن ا  اق  ا ية و عتةن  باة النيوا من 

ة اولية ، ان مةن باة النيوا اق  ا ية ولو تان النيل كا ص 

   ل اد ا   انونية وطنية او مالية ىاصة بس   ون غالناً 

ً ملزمة  ، والا مة من استةنال باة النيوا ، ان بعلا  د اما

الدوو ااتر ا ال  ى وا باا النوا من النيوا اد ا  

اق  ا ية ان  شريعا  ا الوطنية ، ق  عتنر النقوا ، وق 

لية والتجارية من الن ا ل ، الت  ب  اساس اقورا  الما

 . (24)  نيع اق  ا ية

تما ان بيوا اقورا  التجارية ق    ل اد ا  اق  ا ية 

سوال تانا  كنيس ، او لاامل ا ومرا كلك ان ال ك  د ا ير 

ا نال منا شات اللجان التا يرية ىاصة بالنعنة ال  للأورا  

علا التشريعات الوطنية التجارية لاامل ا الت   عتنربا ب

ا( /2منقوقت بينما ينين امومية النص الوارا    الماال )

وتالك من المنا شات الت  سنقا صياغة النص ، ان اقورا  

التجارية معتةنال من ن ا    نيع اق  ا ية سوال تانا 

و جدر اق ارل    باا ال دا  ن  (25)اقورا   كنيس او لاامل ا

 يت من العقوا الت  يشار  ي ا للن ااة اقستةنال الماتور ق

بعند كا طنيعة ىاص تالعندات ال اصة بالشان  و سندات 

إيداا الن ا ل    الم ازن ال اصة بالموانئ او العامة ، ولو 

اطلع ال  مةن باا النيل بنيل المعتندات ، دي   ن الدور 

الوظي   والقانون  للمعتندات يتمةن بالتزا  ال رف اقوو 

عليم للن ااة مان التعا د ، ولالك يعرق ال  مةن باا بالت

النيل ويدىن    ن ا  النيوا كات ال  ة الدولية الت  ىا عة 

ق  ا ية  يينا ال اصة بنيل الن ا ل العابر للادوا ال  الرغم 

من  ن ال ةير من التشريعات الوطنية  عد العندات الممةلة 

 للن ا ل بمةابة ااورا  التجارية.

اما النقوا  المق وا ب ا مناالة النقد بالنقد تاليورو مقابن      

الدوقر او الدوقر مقابن الدينار والنقوا   رج من ن ا  

  نيع اق  ا ية ان ا ليعا من الن ا ل واق  ا ية و عا 

لتنظيم اقد النيل الدول  للن ا ل ، اما بيل النقوا اق رية او 

الن ا ل الت     ل اد ا   التاتارية ،  تدىن    معن 

 .(26)اق  ا ية

استةنا اق  ا ية     بيع السفن والمراكب والطائرات – 2

بـ( بيل الع ن والمراتب وال ا رات من ن ا  /2الماال )

  نيق ا وكلك ال  الرغم من باة النيوا إ ارل ااترا ات 

تةيرل دوو استةنا  ا من ن ا    نيق ا، والعلة    استةنال باة 

لنيوا ان ا  عامن معاملة العقارات اك ان اغلب التشريعات ا

الوطنية    ل باة النيوا لإ رالات ىاصة بالتعجين او 

الش ر لنقن مل يت ا ، او  ر يب  ق دع اين   نع  ، تربن 

ً من  مةلاً  تقرن بالك من العقارات ، واق  ا ية  عتةن  اي ا

تون الدوو  ن ا    نيق ا تن بيل ي  ل للتعجين او الش ر

  تلف اىتلاف  ديد  يما يتعلع بأد ا  التعجين   و    

بع  ا      و   بع  ا اين  و   بع  ا ىليط بين 

الش    والعين  ويتر ب ال  استةنال النيوا الماتورل 

ً مل انتشار بيوا    ييع ن ا    نيع اق  ا ية ى وصا

ما بو ال ا رات والع ن والمراتب    المعاملات الدولية ، وم

 دير بالاتر  ن ا  ا ية قباق للنيل الدول  المودد للمنقوقت 

تانا  عتةن  بيل الع ن والمراتب  (27)كات ال نيعة المااية

المعجلة    مينال الدوو  و الت  يت لب القانون الوطن  

 ً ق  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل  عجيل ا ، ىلا ا

ل  باا الشرط ، وكلك قىتلاف الت  لم  نص ا 1980لعا  

ااد ا  القانونية ال اصة بالتعجين من اولة إل   ىرا ، 

والمق وا بالع ن تن معدل  عير    المياة ، بمارك او  ول 

مي اني ية بما    كلك المراتب اقلية ، ومراتب التزدلع ال  

 .(28)المياة

ً من ن ا  ا ،  دت  تما استةنا اق  ا ية بيل ال ا رات اموما

وان تانا  اا التشييد ، وان ر ا النعلا  ياس بيل 

ال ا رات  اا التشييد ال  بيوا الم انل    مردلة التج يز 

، باي   عتنر ب ا ل مما ي  ل اد ا  اق  ا ية ، ومن   ة 

اىرا  أن الع ن وال ا رات  امن الم الدولة المعجلة  ي ا 

 ا  اق  ا ية وبالتال   أن اى اا باة الع ن وال ا رات اد

يدىن ااملاً سياسياً    المو وا مما يعقد المش د 

 .(29)التجارق

و( يعتةن  من /2ااماقً لما ورا بالماال ) بيع الكهرباء- 3

ن ا    نيع اق  ا ية بيوا ال  ربال ، والنص ق يشمن سوا 

ال  ربال وددبا ،  لا ين رف ال  م اار ال ا ة اقىرا 

تالن ط مةلاً برغم ااتراض بعلا الدوو المنتجة لس ال  

النص ا نال ااماو اللجان التا يرية ، والعلة من ىروج 

من ن ا    نيع اق  ا ية بو ما  ةيرة من مش لات  ال  ربال

ً ا     تلف بشأن ا اغلب الدوو ، ابم ا بن  عتنر منقوقً ماايا

ً ، تما ان ال  ربال ليعا ب ا ل نابيك بأن بيوا  معنويا

اق  لك العقوا الت   نرم ا الدولة ال  ربال من اقوا الدولة ، 

العياال ، وب  صادنة  بااتناربابما ل ا من سل ة اامة ، 

اقوا ق    ل اد ا   انون التجارل الدولية ، تون ا 

 عتع   ال  القوااد الم ملة     انون النيل الدول  للن ا ل 

بوص س ادد م اار  انون التجارل الدولية . ويرا ال  كلك 

بأن بيوا الغاز والن ط  عتنر من اقوا الدولة ، او اقوا 

برغم كلك لم  عتنعد من ن ا  التنمية اق ت ااية الدولية ، 

اق  ا ية للنيل الدول  للن ا ل ، اق ان اقصح ان بيوا   نيع 

ال  ربال  د استنعدت من الت نيع قىتلاف الر ق ال  طنيعة 

ال  ربال بن  عد من المنقوقت المااية ا  من منقوقت 

 .(30)المعنوية
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فيينا لبيع اتفاقية  البيوع المستثناة ضمناً بنص  الفرع الثاني

 1980البضائع لعام 

لم  نص اق  ا ية ال  بعلا النيوا  من ن ا  سريان 

، ويم ن    معتةنال  منا من ن ا    نيق اد م ا  

است لاص باا اقستةنال من مجموا ن وص اق  ا ية وكلك 

 ال  الناو الآ  :

 اولا  البيوع الواردة على العقارات

ت وكلك باعب  نا  ا او  نقعم اق يال ال  اقارات ومنقوق

درتت ا وباا التقعيم ير ل بجاورة ال  القانون الرومان  

دي  يقو  ال  معيار مااق يعتمد ال  طنيعة اق يال من 

 .(31)دي  الةنات والارتة

وباا ما  تجس اليس القوانين الاديةة    الو ا الاال  وىاصة 

ة تةير من بعد   ور الايال اق ت ااية والزياال ال نيرل     يم

المنقوقت غير الةابتة ، و د سار القانون المدن  العرا   ال  

العقار مدن  " (62)ن س المن ج دي  ارف العقار    الماال 

كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون 

 وارف المنقوو    ال قرل الةانية من ن س الماال بأنستلف..." 

ومن  قله و تحويله دون تلف ...""المنقول كل شيء يمكن ن

باة المقدمة يتنين لنا ال ر  بين المنقوو والعقار ، وا  ا ية 

 عالج اقد   1980 يينا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل لعا  

النيل الن ا ل كو ال  ة الدولية ، ولما تانا العقارات ق 

ً من الن ا ل  و العلل   ن ا  عتةن  من ال  و ا  عتنر  انونا

لن ا  ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الوارا ال  الن ا ل ، و ن 

اق  ا ية وإن  الت بأد ا   نص ب ورل صرادة ال  اد  

اق تراط لن ا  سريان د م ا القانون   ن ي ون اطراف اقد 

بيل الن ا ل ممن يامن ال  ة التجارية  و  ن ي ون النيل كا 

   ن وص باة  طابل  جارق ، إق  نس من ىلاو النظر

اق  ا ية يتنين  ن ا  ن رف إل  النيوا كات ال ابل التجارق 

ى وصاً اندما استةنا الماال الةانية صرادة النيوا الت   را 

ال  العلل كات ال نيعة اقست لاتية من ن ا    نيق ا ، كلك 

 ن الغاية اقساسية من النص ال  اد  ااتنار  جارية النيل 

الن ا ل  و ال  ة التجارية اطراف العقد الدول  الوارا ال  

بو اقبتعاا ان الدىوو    مو وا الت ر ة بين اقاماو 

التجارية واقاماو المدنية وباة الت ر ة ق  عر  ا ال ةير من 

النظم ، ا ا ة ال  اىتلاف معاير الدوو الت   أىا بالت ر ة 

 .(32)بين اقاماو المدنية والتجارية

تما  نس من الةوابا القانونية  ن اطلا  م  لح سلعة  و 

ب ااة ق يت من التعامن    العقارات ، م ما تان اقىتلاف 

   نوا اقنظمة القانونية وماابن ا ال ق ية ، ل اا   ن استةنال 

العقارات  منا من ن ا    نيع ا  ا ية  يينا لعقد بيل الن ا ل 

الك  أن اد ا  اق  ا ية  عالج الدول  ق ىلاف اليس ، ا ا ة ل

النيل الوارا ال  الن ا ل الت   عد من صور امواو المنقوقت 

 قط اون غيربا ،  ااد ا  القانونية الت   نص ال  مو نات 

النا ل بالتعليم و نظم زمان وم ان التعليم    العقد الوارا 

ال  الن ا ل ، و تعرض ل ور النيل الت    ون  ي ا 

ن العقد مو وا نقن من م ان إل  م ان اىر  م الن ااة ما

 تعرض للمو نات ال اصة بالتعليم لن ااة   ون مت ابقة 

لما مت ع اليس من    العقد سوال من نادية ال مية المت ع 

ً  ن النيل  ً و انونا الي ا ونوا الن ااة تل ا   ترض  منا

يتعلع بمنقوقت ، و ن بيل العقارات ق يم ن ان ي ون  من 

 .( 33)لنيوا الت     ل ق  ا ية  يينا لنيل الن ا لا

   بيع المنقولات المعنويةثانيا

المنقوقت المعنوية ب  انارل ان نوا من اا يال غير 

الملموسة والت  ق  قل  اا الاس ، و  لح ان   ون مالا 

، و شمن الاقو  الت   را ال  اامواو  للاقو  المالية

ية ااابية وال نااية وال نية  و تما المعنوية ما يعم  بالمل 

يعمي ا بعلا ال قس بالاقو  الابنية تما ب  الااو بالنعنة إل  

دع المؤلف ، ويشمن  ي ا م  و  اقمواو المعنوية ما يتر ب 

ال  الاقو  الش  ية من ايون بااتناربا  مواق معنوية 

 .(34) صالاة للتعامن  ي ا

 د  1980الدول  للن ا ل لعا  إن ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل 

ن ا ال   ن ا ق  عرا ال  بيل المنقوو المعنوق ، 

ونعت لص كلك من مجموا ن وص اق  ا ية ان ن ا  

سريان ا ال  بيل المنقوقت المااية  قط اون بيل المنقوقت 

المعنوية تالاقو  ال نية وبيل المان التجارق ، وبيل دقو  

 . (35)، ودقو  المل ية ااابيةالمل ية المتعلقة بال نااة 

 ً    استثناء عقدي الاستصناع والمقاولةثالثا

( من ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  3/1ن ا الماال )

"تعتبر بيوعاً عقود التوريد ال   ن  1980للن ا ل لعا  

التي يكون موضوعها صنع بضائع او انتاجها الا اذا تعهد 

بتوريد جزء هام من العناصر الطرف الذي طلب البضائع 

"   اة الماال و عا دداً المادية اللازمة لصنعها وانتاجها

لل لاف دوو مو وا بعلا انواا العقوا الت  يلتز   ي ا 

النا ل بتوريد ب ا ل يقو  بت نيع ا  و  نتا  ا من  نلس تنيل 

مئة سيارل ست نل دي  ي لب المشترق من صادب الم نل 

ا  او والوان  لا م اكوا  صنل العلعة بأدجا  و

مقابن  من نقدق  يقترن العقد    الغالب بعملية  (36)المعت ل ين

مااية ب  طلب صنل العلعة و نتا  ا و قاً لمواص ات ىاصة 

 ااصن  ن اقوا  وريد الن ا ل الت  سيتم صنع ا بو من 

العقوا الشا عة    التجارل الدولية الت   عد من اقوا النيل 

 ل ق  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل الدول  ال ا

،  ما إكا  ا  المشترق بتقديم  زلاً  وبرياً  1980لعا  

ً من المواا الت   دىن      نيل الن ااة المتعا د  واساسيا

الي ا ،   ن العقد    باا ال رض ق يعد من العقوا ال ا عة  

اقوا النيل إكا تان اد ا  اق  ا ية وكلك ان باا العقد يعد من 

الم نل بو من يقد  المواا اقولية اللازمة لت نيل الن ااة 

الم لوبة ،  ما إكا تان المشترق بو الاا يقو  بتقديم المواا 

ااولية الت   دىن بالت نيل ، باي  ي ون امن ال رف الآىر 

مجرا   نيل الن ااة ،  و يقد   زل بعيط غير مؤ ر او م م 

 ا ة إل    نع ا ،   ن العقد ق يعتنر من    اقنتاج بالإ

، (37)اقوا النيل وإنما بو من اقوا اقست ناا  و المقاولة

وبالنتيجة يعد من النيوا الت   م استةناؤبا من ن ا  سريان 

اق  ا ية ، وال  ويتامن ال رف الاا يتمعك بأن العقد ليس 

ب اا ال دا الت  ق    ل  اقد بيل وإنما من اقوا اقست ناا

، وبالك  أن اق  ا ية استةنا اقد  (38)للا  ا ية ابل الإ نات 

( ال   نس 3/2اقست ناا من ال  وا ل ا ، ن ا الماال )

""لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن الجزء 

الاساسي فيها التزام الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديم 

 .الخدمات"او غير ذلك من  اليد العاملة

وير ل العنب اقساس    استةنال باا العقد من ن ا    نيع 

باا العقد يعد من اقوا المقاوقت ، دي   ن مان اق  ا ية  ن 

اقد المقاولة يتمةن بالقيا  بعمن  و  قديم ىدمة معينة لل رف 

https://doi.org/10.69513/jnfls.v2.i4.a9
mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq


Al-Noor Journal for legal Studies, 2025, Vol.2 No.4, (105- 611 ) 

ISSN:3007-3340, DOI: https://doi.org/10.69513/jnfls.v2.i4.a9 

112 Al-Noor journal for legal studies 

alnoor.journallegal@alnoor.edu.iqEmail:  

    مجلة النور للدراسات القانونية

 

اقىر تالعقوا ال اصة باابنية والإنشالات ، و بم صورل من 

اة العقوا بو العقد الاق مالس  عليم الم تاح الاا يت ع صور ب

 يس ال رف اقوو مل المقاوو ال   ن يقو  لاعابس ب نشال 

منن   و معمن  و إددا المنشآت المت لة بمر ع اا  ،   اا 

النوا من العقوا يقد   ي ا المقاوو بعلا الن ا ل إل  ال رف 

لعمن  و ال دمة اقىر ول ن الجزل الم م من مان العقد بو ا

الت  يلتز  المقاوو بتقديم ا ، تما وانس  د يتع د المقاوو ا ا ة 

لعملس بتج يز بعلا الن ا ل لل رف اقىر و يتع د بترتين ا 

   إددا الننايات او المنشآت التابعة ل رف العقد اقىر ، 

تما و د يتع د المقاوو بتوريد بعلا المعدات المي اني ية  و 

الننايات ويلتز  بتن ين ا و شغيل ا ، تالقيا  اا  زل لإددا 

بتن يب آقت يورابا المقاوو إل  ال رف اقىر    العلا ة 

العقدية ،  عقد النيل وان   منس     زل منس ال  بيل بعلا 

العلل الن ا ل ، إق  ن القدر اقتنر منس يتمةن    القيا  

ت  بترتيب و شغين المعدات واا  زل والآقت وغيربا ال

ورابا المقاوو ، اك ق يعتنر العقد    باا ال دا ىا ل 

لن ا  سريان اق  ا ية ، بشرط  ن يتم ا نات  ن القدر اقتنر 

والم م من اقلتزامات الت  ال  اا ع المقاوو  تمةن     قديم 

العمن ، ق يعتنر  وريد الن ا ل اق  دد المو نات التابعة 

يم ن إ نات طنيعة مةن ب اا قلتزامات المقاوو العقدية ، و

التزا  بقرينة  قدير  يمة الن ااة الت  يتم  وريدبا او 

استيراابا ومقارنت ا باا ر الاا سيد ل مقابن العمن المقد  

من المقاوو ،   كا تانا  يمة الن ا ل ب  اقتنر  ان العقد يعد 

بيعاً ي  ل لن ا  سريان ا  ا ية  يينا ال اصة بعقد النيل 

  للن ا ل ، وبع س ما  قد   يعد اقد مقاولة يعتةن  من الدول

ن ا  ال  وا للا  ا ية وي  ل للقانون الوطن  او 

 .(39)المال 

ول   يم ننا  قدير طنيعة العقد   نس ينظر إل  اقد المقاولة تما 

ً ، اقد  وريد العلل واقد  قديم  ً لعقدين معا لو تان مت منا

اوو ق  ا ية  يينا ال اصة العمن ،  ااصن  ن ي  ل العقد ا

بنيل الن ا ل ، بينما ي  ل الةان  للقانون الوطن  او الداىل  

دعب  وااد اقىت اص التقليدية ، والااتم     اديد كلك 

الر وا إل   د ا  القانون الوطن  للتاقع  يما إكا تان من 

المم ن ان ن  ن بين باين العقدين ان طريع الت ييف 

، برغم  ن الإراال اطراف العقد ل ا الدور  القانون  للت رف

اقبم    باا المو وا ، دت  ولو تان التنظيم القانون  

الوطن  يعتنر باا العقد كو ال نيعة المرتنة تعقد وادد ، 

وي  م مما سنع  نس يم ننا است لاص نية اقطراف العقدية 

ومقاصدبم من ىلاو بنوا العقد والعناصر الجوبرية الت  

 .(40)يم ن باعب ال  ة الغالنة اليس  ايط

( من اق  ا ية  نيح اطراف اقوا بيل 6ومل كلك   ن الماال )

 ( من ا وكلك بأاتنار3/2الن ا ل الدول   عدين د م الماال )

العقد من العقوا الوارال ال  بيل الن ا ل دت  وان تان 

اقلتزا  بالعمن يش ن الجزل الغالب من مو نات المقاوو ، 

باي  يم ن اطراف العلا ة العقدية ب راا  م   نيع  د ا  

( من 3/2اق  ا ية اليس ال  الرغم من  نس دعب نص الماال )

 .(41)    نيق ااق  ا ية يعد من العقوا المعتةنال من ن ا

 رابعاً  البيع الايجاري 

 د يت ع ال ر ان ال  إى ال النيل ان طريع اقد يعم  

ب  ارل النيل وبمو نس يت ع ال ر ان ال   ن يد ل  ددبما وبو 

طالب الن ااة بدو ايجار يعتاع    آ او مادال وبعد سداا 

ادا معين من  لك الندقت ياع لس  ن يعلن رغنتس     رال 

ر  يلز  ال رف اقىر بقنوو باا اقيجان ويادا المأ و

اق  ا  منلغاً رمزق ل اا الةمن  مةن باا العقد معتةن   مناً 

ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل  من ن ا  سريان

 .(42)  1980لعا  

 ً    بيع المقايضةخامسا

ً ولو اىن  يس النقد تمعدو  لو   نيل المقاي ة ي رج  منا

المقاي ة بةلا ة  يمت ا  لا ما ة الف اينار و يمة الش ل تانا 

اقىر اربعما ة الف اينار واتملا الةلا ة بمئة اينار وادو 

ينق  العقد مقاي ة ول ن لوتان الع س اق  يمة الةلا ة مئة 

الف اينار واتملا القيمة بةلا ما ة الف اينار تان العقد بيعاً 

 .(43)وليس مقاي ة

المسائل المستثناة من نطاق اتفاقية فيينا   المطلب الثالث

  1980بشأن عقد البيع الدولي للبضائع لعام 

لم   1980ان  ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل لعا  

 نظم  ميل اد ا  اقد النيل الدول  للن ا ل  قد اولا ابتماماً 

ً بمعا ن الر ا      وين العقد تالإيجان والقنوو  ىاصا

وا نات اقد النيل وآ ارة من دي  التزامات النا ل والتزامات 

المشترق ، والجزال المتر ب ال  م ال ة باة اقلتزامات ، 

وكلك لعد  و وا اقنات  اوو اون باة المعا ن ، وان ا من 

 .(44)او ع اد ا  اقد النيل ا  اقً بمنازاات التجارل الدولية

للشروط العامة ل اة اقد  ومقابن كلك لم  عرض اق  ا ية     

النيل الدول  وق لمل ية الن ا ل المنيعة وق للمعؤولية ان 

اق رار الجعدية النا ئة ان ا رار الن ا ل المنيعة ، 

ونعرض  يما يل  للمعا ن المعتةنال من اقد النيل الدول  

 للن ا ل    ال روا التالية :

 النيلسريان اق  ا ية ال    وين اقد   الفرع الأول

استةنال معؤولية النا ل ان اا رار الجعدية   الفرع الثاني

 الت   اد  ا الن ااة المنيعة

 درية الإراال     اديد ن ا    نيع اق  ا ية  الفرع الثالث

 سريان الاتفاقية على تكوين عقد البيع  الفرع الأول

من ا  ا ية  يينا  )4من ىلاو اقطلاا ال  نص الماال )

 نين لنا ن ا    1980د بيل الن ا ل الدول  لعا  ال اصة بعق

سريان باة اق  ا ية دي  يقت ر سريان ا ال  المعا ن 

المتعلقة بت وين العقد اما اقد ا  القانونية اقىرا المتعلقة 

ومن ىلاو ما  قد  يتنين لنا  ن  (45)بالعقد  قد  م استةناؤبا

اق  ا ية ق  نظم تن مو واات العقد و نمال  عتةن  من 

 سريان ا المعا ن اق ية :

 استثناء مسألة صحة البيع وصحة شروطهأولاً  

استنعدت واستةنا ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل 

د النيل ب ورل صرياة اقد ا  المتعلقة ب اة اق 1980لعا  

الدول  للن ا ل وصاة الشروط الت   ت من ا باة العقوا ، 

ً باين اامرين لتنظيم القوانين الوطنية والمالية ،   ارتتا

ودي  ان اق  ا ية وان نظما اد ا    وين اقد بيل الن ا ل 

، و د ا  الترا   المتمةلة بع رق بالإيجان والقنوو    

بيل الن ا ل كات ال ابل العقد ،   ن العناصر ااىرا لعقد 

الدول     ل اد ا  القوانين الوطنية للدوو المتعا دل ، ومن 

كلك القوااد القانونية ال اصة باابلية و روط صاة الر ا 

وايوبس ، ومن   ة  ىرا   ن ااد ا  القانونية ل اة اقد 

بيل الن ا ل تااد ا  المتعلقة بمشرواية مان اقد بيل 
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ق    ل اد ا  ا  ا ية  يينا ب اة ال دا ،  الن ا ل  و العننس

وإنما  عرق الي ا  د ا  القوانين الداىلية الوطنية ، ان 

مو وا باة اقد ا  القانونية   تلف من اولة إل   ىرا 

ومن الععير إى اا ا لقوااد  انونية موددل ،  ما يعد 

ً    اولة  ىرا ،  ً    اوو  د ق ي ون مشرواا مشرواا

الت  مال ا المشروبات الرودية مةلاً ، وتالك  د تالعقوا 

  تلف القوااد القانونية الت   نظم العمليات التجارية ال اصة 

بالت دير واقستيراا والر ابة الي ا من اولة إل   ىرا ، 

وتالك   تلف القوااد القانونية الوطنية الت  غايت ا دماية 

د ا  القانونية المعت ل ين ، ل ن كلك استةنا اق  ا ية اا

ال اصة ب اة اقوا بيل الن ا ل  و صاة الشروط الت  

 .(46)ون ا  سريان ا يت من ا من ال  وا اد ام ا

 استثناء مسألة صحة العرف ثانياً  

 ما ان مو وا صاة العرف الاق يؤ ر ال  اقوا النيل 

ً للنظا   الدولية للن ا ل ،   ن العرف يجب ان ي ون موا قا

، ودي  ان م  و  النظا  العا  (47)وو المتعا دلالعا     الد

ي تلف من اولة إل   ىرا  نعاً قىتلاف نظام ا ومابن ا 

ال ق   والقانون  و اري  ا اق تماا  والعياس  الاق يجعلنا 

اما  صعوبة و ل  وااد  انونية  لز  الدوو با ناا ا  و 

الن ا ل ادترا  العرف ،   ن ا  ا ية  يينا ال اصة بعقد بيل 

الدول  استةنا مو وا العرف وصاتس و رتتس للقوانين 

الوطنية ، ومل كلك  قد  م اا ال الاع للدوو المتعا دل 

والمو عة ال  اق  ا ية بأق  عترف بالقوااد العر ية الدولية 

الت   تعارض مل  د ا   وانين ا الوطنية ،  ق  لك الت   اوو 

لنظا  العا     م تلف الدوو القوااد المنظمة والااتمة ل  رل ا

،  العرف الدول  مةلا اكا تان يق   بععر  وا د  (48)  نيق ا

يتر ب ال   أىر  عليم الن ااة مان اقد النيل ، يتجاوز 

المدا المقرر     انون  ق من الدوو المتعا دل ،   نس ق يم ن 

  نيقس     لك الدولة ، ويم ن ملادظ  ن المو واات 

و س التاديد    باا ال دا    من ن ا  المعتةنال ال  

سريان ا  ا ية  يينا بو صاة العرف الةابا والمعتقر اولياً 

مت   عارض مل النظا  العا     الدوو ،  ما   نيع العرف 

باد كا س  لا يعتةن  من ن ا    نيع اللا  ا ية ، وباا ما 

 ( من اق  ا ية الت   لز  صرادة بالتزا 9ن ا اليس الماال )

 طراف اقوا النيوا الوارال ال  الن ا ل بقوااد العرف 

الدول  ، طالما ان باا العرف ق يتعارض مل القوااد ال اصة 

 . (49)بالنظا  العا     الدوو المتعا دل

 ً  استثناء مسألة بعض أثار عقد البيع   ثالثا

استةنا ا  ا ية  يينا ال اصة بعقد النيل الدول  للن ا ل لعا  

ار الت  ياد  ا اقد النيل الدول  للن ا ل    اا  1980

وال اصة ال  و س التاديد بمعألة نقن المل ية للن ا ل مان 

،  ق  يما اكا تان يتر ب ال   (50)اقد النيل الدول  للن ا ل

العقوا الوارال ال  الن ا ل    كا  ا انتقاو مل ية باة 

ت الن ا ل مان النيل ب ورل منا رل     ن بنالك إ رالا

معينة يت لب ال  ال ر ين او اقطراف إ نااس دت   نتقن 

مل ية الن ا ل ، واستةنال باة المعألة امر من ق  ان  اديد 

انتقاو مل ية الن ااة ولاظة انتقال ا من المعا ن القانونية 

مان ال لاف اك  تناين و  تلف  ي ا اقنظمة القانونية والت  

 تعلع ب اة اقنظمة يم ن ار اا ا ااال إل  ااتنارات 

القانونية ،  يما ير ب نقن المل ية ال  مجرا انعقاا العقد ، 

ومن ا ما يربط كلك بالقيا  بعمن معين يتر ب اليس نقن المل ية 

ومن ا مةلا ما يترن باا اق ر ال  إ راز الن ااة المنيعة  و 

 .(51) عليم ا إل  ال رف اقىر المشترق

ية البائع عن بعض الأضرار استثناء مسؤول  الفرع الثاني

 التي تحدثها البضاعة

 1980ان ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل لعا  

ً من ن ا    نيق ا معؤولية النا ل ان  للن ا ل استةنا اي ا

 .(52)اق رار الندنية والجعدية الت   اد  ا الن ااة المنيعة

ومن بنا يتنين لـنا ان  دـ ا  باة اق  ا ية ق  نـ نع وق 

يعرق ن ا  ا ال  معؤولية المـنتج اقوو ان اا رار 

الجعدية والندنية الت   اد  ا الن ااة المعينة ، واا رار 

الندنية والجعدية   تلف ان غيربا من اا رار كات ال نيعة 

تانا ب  اددا المااية ، اق رار الجعدية والندنية وان 

صور اق رار المااية بالمعن  اللغوق اق ان مال ا الجعم 

النشرق سوال  ات باة اق رار بالنتيجة إل  الموت  و إل  

إصابات  عدية او بدنية بليغة ،  ما اق رار المااية  تقل 

ال  اقمواو  و اقايان المالية تما لو  ر ب ال  الن ا ل 

لت    ون مان اقد بيل الن ا ل الت  يعتري ا ايب   نيل وا

 رر مااق ي يب اامواو مةاو كلك  يما اكا  عـننا الآقت 

الت   ي ا ايب مان العقد الت   م  راؤبا     لف وبلاك 

مواا اقنتاج الت   دىن    صنااة الن ا ل الاق يؤاق بدورة 

إل  إلاا    رار مااية بال رف الاق ا ترا باة الآقت ، 

( من  ا  ا ية  يينا بشأن اقد 5تةن ا الماال )وب    رار  ع

من ال  وا لن ا  سريان ا  1980النيل الدول  للن ا ل لعا  
(53). 

والاــ مة    اســتنعاا المعؤولية اـن اق ــرار الجعــدية 

النا ئـة ان المـنيل من ن ـا   ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل 

ل  للن ا ل ، اىتلاف للـنيل الدو 1980الدول  للن ا ل لعا  

ً ، ب نيعة المعؤولية  التشريعات الوطنية  يما يتعلع ى وصا

النا ئة اما ياد ـس المنيل من ا رار  عدية وبدنية  النعلا 

يقوو ان ا معؤولية  ق يرية بالنظر ال  ان المشترق اقىير 

للعلعة ، ق ي ون طر اً    الا ة اقدية مل النا ل او المنتج ، 

ر يقوو ان ا معؤولية اقدية ان اقىلاو بالتزا  والنعلا اقى

 عا دق ان العيون ال  ية مةلاً ، وبرغم من استنعاا معؤولية 

النا ل اما  اد س الن ا ل من اق رار الجعدية النا ئة ان 

المنتجات من اد ا  اق  ا ية اق ان   وا المنظمات  وال يئات 

ف اند باا الشأن ، الدولية المعنية بالتجارل الدولية لم  تو 

وباة الج وا  تمةن    و ل  وااد موددل لان  نازا 

القوانين    مو وا المعؤولية ان اق رار الجعدية ان 

اتتوبر  12المنيل    التجارل الدولية ، ومن كلك ا  ا ية قباق 

المتعلقة بالقانون الوا ب الت نيع ال  المعؤولية ان  1973

 .(54)المنتجات اق رار الجعدية النا ئة ان

 حرية الإرادة في تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية  الفرع الثالث

يم ن اطراف اقوا بيل الن ا ل الدول  استنعاا واستةنال 

( 12  نيع اد ا  اق  ا ية مل اد  الإىلاو بأد ا  الماال )

من ا وباا يجعلنا اما ادقية اطراف العقد النيل الوارا ال  

استةنال   نيع ن ا  باة ا  ا ية  يينا الن ا ل اق  ا  ال  

ان  وا رت الشروط ال اصة بنيل الن ا ل ب ورل ال امن و

، و ن ااىا ب اا الا م  (55)القانونية لت نيق ا بأرااة ال ر ين

يظ ر لنا مدا ادترا  مند  سل ان الإراال واقىا ب  رل درية 

اقطراف العقدية     اطار الروابط العقدية الوارال ال  اقوا 

بيل الن ا ل ، اك  ن النص ا ر باق ما    استنعاا   نيع 

 1980نا ال اصة اقد النيل الدول  للن ا ل لعا  ا  ا ية  يي
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ال  اقدبما اون  ن ي ل  يد ال  اقطراف العقدية بتاديد 

النظا  القانون  الاق يم ن   نيقس    باة الاالة ال  مةن باة 

 (56)العقوا الوارا ال  الن ااة

و د  م   ارت باا المو وا  ما  اللجنة القانونية    اامم 

المتادل الم ت ة بو ل  وااد  انون التجارل الدولية ،  يما 

إكا تان يتعين و ل نص صريح تشرط لت نيع اد ا  

اق  ا ية  ن ي تار المتعا دين    اقد النيل الوارا ال  

بند  الن ااة ب ورل صرياة وكلك ان طريع  ظمين اق  ا 

ال  باا الا م ،     نس يم ن   نق ا ب ورل  لقا ية اكا لم يتم 

النص    العقد ال    نيع نظا   انون  آىر اليس ، اق ان 

ا تراح اقىتيار ال ريح لت نيع اق  ا ية    اقد النيل الوارا 

ً من اللجنة وكلك لإم انية سريان  د ام ا  ال   د و د ر  ا

 أن ب اا ا تراط  ن يجعن من ب ورل منا رل ، ان من 

اق  ا ية إل  مجرا اقد كات صيغة نموك ية وليعا ا  ا ية 

اولية ، ومن  انب اىر   ن ن ا  سريان اق  ا ية يم ن 

استةنال   نيقس باتر كلك صرادة ال  اىتيار  انون غير 

اق  ا ية يا م العقد الدول  للن ا ل ، وتالك يم ن اق  ا  

ق ا اون النص ال    نيع نظا   انون آىر ال  استةنال   ني

يا م اقد بيل الن ا ل كات ال ابل الدول  ، تما وانس يم ن 

استةنال د م من  د ا  اق  ا ية  و  عدين ا رة بالنص ال  

  نيع  رط من  روط اقد من العقوا النموك ية المش ورل ، 

ومما سنع يتنين لنا  ن ااد ا  القانونية الت    الت ب ا 

اق  ا ية ق  تعلع ب نيعة الااو بالنظا  العا  اطراف اقد بيل 

الن ا ل الدول  اق  ا  ال  اد    نيق ا م ال ة اد ام ا ، 

( من ا  ا ية 12مل  رورل ااىا باقاتنار  ن نص الماال )

 يينا لعقد النيل الدول  يتعلع بقوااد النظا  العا  وق يجوز 

او م ال ت ا ، اك ان الماال  الت اق  ا  ال  استنعاا د م ا 

با م مقت اة اد  سريان الا م الاا ينص ال  ام انية إ نات 

اقد النيل بأق من طر  الإ نات غير طريقة اق نات بال تابة 

مت  تان المرتز الر يس ااماو  دد اطراف اقوا بيل 

( 96الن ا ل يقل    اولة متعا دل متا ظة و ع اد ا  الماال )

ا ية ، وباا التا ظ يق   بأدقية الدوو المتعا دل من اق  

والم د ة ال  اق  ا ية باستنعاا ا نات اقد بيل الن ا ل 

الدول  بغير طريع ال تابة طالما  ق    شريعا  ا بو ون 

إ نات اقد النيل بال تابة  ق   نع  د ا  اق  ا ية ، باا ومن 

لدول  ق  قف الةابا  ن درية اقطراف    اقد بيل الن ا ل ا

 قط ال  الاع    استةنال واستنعاا  وااد اق  ا ية اندما 

  ون باة القوااد ب  الوا نة الت نيع ، ويم ن ل ما التوا ع 

ال    نيع اد ا  و وااد باة اق  ا ية ال  اقد بيل غير 

ىا ل  صلا لمةن باة اق  ا ية مةن كلك العقوا الوارال ال  

اد  و وا اق نص  انون  او د م    بيل الع ن ، بالرغم من 

اق  ا ية يقرر ب ورل صرياة إم انية اق  ا  ال    نيق ا 

ال  اقد ق ي  ل ابتدال لقواادبا ، ال   ن   نيع باا 

الا م يعمح للقانون الداىل  الاا يتم العقد    ظن اد امس 

بااىا بس مالم ي ن بناك م ال ة  وااد  انونية آمرل يقرربا 

 .(57)ن الوطن   اوو اون كلكالقانو

النيل الدول   ا  ا ية  يينا بشأن اقد ومما  قد  يتنين لنا ان

 د استةنتك ال ةير من اقد ا  من ن ا   1980للن ا ل لعا  

 در من وددل الآرال   تنرسريان ا وكلك لغرض  مان 

ادا من الدوو للان ما  الي ا   تنرواقد ا  وتالك ق ناا 

و  ديق ا لو ل  شريل االم  ينظم اقد ا  القانونية 

، اق ان كلك ق ياوو اون  اصة بالعقد الدول  لنيل الن ا لال

  ةيف الج وا الدولية لغرض و ل اد ا   انونية  املة لمةن 

باا العقد وكلك دت  ن ون اما   نظيم  انون   امن للعقد 

 الدول . 

 اتمة الخ

النتا ج الت   وصلنا الي ا والتوصيات   برزو ت من ال ا مة 

 المقتردة:

   النتائج اولاً 

 1980ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل الدول  للن ا ل لعا   ان- 1 

 ً من دي   ،مودداً لعقد بيل الن ا ل الدول  و عا  نظيما

  وينس و  ارة من دي  التزامات النا ل و ن ا  العقد

 . د امسوالمشترق و

النيل الدول  للن ا ل لعا   ا  ا ية  يينا بشأن اقدان  – 2

اك  ،صرادة بعلا النيوا من ن ا    نيق ا د استةنا  1980

ي رج ان ن ا    نيق ا بعلا النيوا اما للغرض الم   ة 

تالنيل  او ل ريقة او اسلون النيل ،تالنيل للمعت لك باة ا لس

واما ل نيعة المنيل تنيل اقورا   ،بالمزاا والنيوا الجنرية

 المالية وبيل الع ن وال ا رات والمراتب.

 عقدب ال اصةا  ا ية  يينا  بناك بعلا النيوا لم  نصان – 3

ب ورل  استةنا  اال  1980النيل الدول  للن ا ل لعا  

ً من  استنتاجول ن يم ن  صرياة،  ن وصالاستنعاابا  منا

بيل بيل العقار و مةنوالقرا ن القانونية    ا يةللا العامة

المعنوية تنرالات اقىتراا كات ال نيعة المنقوقت 

 ت من ن ا  ا   نيق ا بيلداستنع تما التجارية،والعلامات 

 .واقد المقاولة واقست ناا  ي اً،المقاي ة 

 النيل    العقوا الت  اناصر اقد ميل لم  نظم اق  ا ية  - 3

د ال    وين اق اد ام ا رت ت اوإنما  اد ام ا،   ل 

ينشئ ا باا  والاقو  واقلتزامات الت  بيل الن ا ل الدول 

  ر     عنبالوير ل  والمشترا،النا ل العقد ل ن من 

اناصر اون غيربما من  العن رين بايناق  ا ية ال  

طوا للتوديد اق بو ان ما ااىرا،النيل اقد  و روط

تما  بلوغس، اوو اون  الت  القانونية من المعو ات ل لوبما

إك  دور دول ما     الدولية،صلة بالتجارل   ن ما  و ع النواد 

 .الدول  غلب ال روض المنازاات الت   نشأ ان النيل 

رتن ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقد النيل الدول  االجا  – 4

 ت ألير  أن ا لم  نظم  يس سوا معودت  باا اقى ،الر ا  قط

 .و رتا للقوانين الداىلية والمالية  قط اقيجان والقنوو

  واادباق  شمل ا  لنعلا المعا ن الت اق  ا ية  كترت- 5

صاة  معألة ن ا ال   ن ا ق  تعلع ال  و س ال  وص ب

 أن مو وا    المتنعة  العرف و  القانونية  روطسالعقد و

العقد     ير ن ا الت  القانونية وتالك ق  تعلع بالآ ار ،العقد

ق  عرا   واادبا ن تما  ،مل ية الن ا ل المنيعةنقن  أن 

 النا جة ان الو ال  و الإصابات الندنية القانونيةلية ال  معؤو

   ص بعنب الن ا ل. ادث اا  الت  والجعدية

بيوا الن ا ل اطراف اقوا اق  ا ية  تما وا ازت – 6

من   واادبا او نص و م ال ة  استنعاا   نيع ن ا  ا

قوااد  أد ا  اق  ا ية ق  تعلع ب ،ن وص ا  و  عدين آ ارة

النظا  العا   يجوز استنعاا  ق بيل او معألة من معا ن اقد 

 و اق  ا  ال  م ال ة  الوارا ال  الن ا ل النيل الدول 

 .اد ام ا
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   التوصياتثانيا

ا  ا ية  يينا بشأن اقد النيل  للاستةنالات    بعد ان ار نا

و ل ا  ا ية نقترح ب اا ال دا ، 1980الدول  للن ا ل لعا  

 من ن ا  عا ن النيوا المعتنعدل والمعتةنالم  ديدل لان

، 1980النيل الدول  للن ا ل لعا   ا  ا ية  يينا بشأن اقد

بما ينعجم والمعتجدات الت  طر ت  المعتةنالوتالك المعا ن 

 ونموا التجارل الدولية اقل ترونية الدوليةال  سادة التجارل 

التن يا ال  اقطراف المتعا دل سيما  و  ناو عن اد ام ا 

وان ا اصناا  رورل وا عية لاجم التجارل ال نير النا جة 

 درتة الن ا ل والعلل بين الدوو. من

 المصادر والمراجع

   كتب اللغةاولاً 

ال  ن بن مامد بن م ر  بن من ور، لعان العرن،  اب   -1

 .، بيروتالمجلد الةال ، اار صاار

الرازق، م تار ال ااح، بان ن ق ا، اار مامد بن ب ر   -2

 .2005 ،دلب ،الر وان

 ثانياً  الكتب القانونية

رل الدولية النيل الدول  ،  صوو  انون التجاالز را دمد سعيد  -3

 .الم تنة الع رية للنشر والتوزيل، م ر ،للن ا ل

العا ك ل نااة  ، ع ر ال  ل ، الو يز    العقوا المدنية  -4

 .2011، ال تان، القابرل

لت نيع ال  اقوا التجارل ، القانون الوا ب ابشا  صاا  -5

 .1995، الدولية، منشآل المعارف، الإس ندرية

ماموا سمير الشر اوق، العقوا التجارية الدولية، اار الن  ة  -6

 .1992، العربية، القابرل

، اقستةمارات اق ننية    مجاو مامد مامد ادمد سويلم -7

، 1ط ،-نة بين القانون وال قس العلام  اراسة مقار –العقارات 

 .2009، منشأل المعارف، اقس ندرية

ة مل اقبتما  التجارل الدولي ، اراسة     انون روت دنيب -8

 تنة الجلال ، م2(، ط1980بالنيوا الدولية )ا  ا ية  يينا 

 .1995، الجديدل، المن ورل

، اار الةقا ة، 7طالب دعن موس ،  انون التجارل الدولية، ط -9

 .2010، امان

اسة    اقد النيل الدول  ماعن   يع، العقوا التجارية، ار -10

 .1992، للن ا ل، اار الن  ة

ناصر  لاو، دقو  المل ية ال  رية و  اربا ال  ا ت اايات  -11

الةقا ة واق  او واقالا ، م ابل ال يئة الم رية العامة 

 2005لل تان، القابرل، 

، الوسيط     رح القانون العن ورق ادمد  اند الرزا -12

 .1965، ، اار اديال التراث العرب المجلد الرابل المدن ،

اااو مامد ىير، اقوا النيل الدول  للن ا ل من ىلاو ا  ا ية  -13

 يينا و  وا لجنة اامم المتادل لقانون التجارل الدولية 

UNCITRAL  والغر ة التجارية الدوليةICC اار الن  ة ،

 . 1994، القابرل ،  1العربية، ط

 ، -بيل العلل الدول  -الم وو    العقوا ، انعان بوزية  -14

مجد المؤسعة الجامعية للدراسات  ،القا     ر مة من ور

 .2005 ،بيروت  ، 1ط ،والنشر والتوزيل 

 ً  البحوث والمقالات  ثالثا

، الدول  للن ا ل ان اقد المقاولة  مييز اد ف،ورؤنغم دنا  -15

، 8، مجلد29  منشور    مجلة الرا دين للاقو ، العدا با

 .2006، العنة الاااق اشرل، الموصن

 ً  القوانين  رابعا

)الو ا ل  1951( لعنة 40القانون المدن  العرا   ر م ) -16

 (.1959/  12/  30، بتاريخ 280 العدا ،العرا ية

   الاتفاقيات الدوليةاً خامس

لعا   ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقوا لنيل الدول  للن ا ل -17

 (.)ا  ا ية  يينا 1980

 للمنقوقت الماايةا  ا ية قباق للقانون المودد للنيل الدول   -18

 .1964الن ا ل( لعا  )
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 الهوامش 

                                                           
اب  ال  ن بن مامد بن م ر  بن من ور ، لعان العرن ، المجلد الةال  ،  )1(

 .297اار صاار ، بيروت ، ص 
مامد بن ب ر الرازق ، م تار ال ااح ، بان ن ق ا ، اار الر وان ،  (2)

 .161.، ص2005دلب ، 
،  ر مة من ور  -بيل العلل الدول  - انعان بوزية ، الم وو    العقوا (3)

، بيروت  1القا   ، مجد المؤسعة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيل ، ط

 .91، ص  2005، 
، الوسيط     رح القانون المدن  ، المجلد الرابل ،  اندالرزا  العن ورق (4)

 .2-1ص  1اار اديال التراث العرب  ، ر م 
ا.  ع ر ال  ل  ، الو يز    العقوا المدنية ،العا ك ل نااة ال تان ،  (5)

 .17القابرل ، ص
 .18ا.  ع ر ال  ل  ، م در سابع ، ص (6)
 .3اندالرزا  العن ورق ، المجلد الرابل ، م در سابع ص  (7)
( من القانون المدن  73وباا بو  عريف المشرا العرا   للعقد    الماال ) ( 8)

 .1951( لعنة 40العرا   ر م )
القانون الوا ب الت نيع ال  اقوا التجارل الدولية ،  صاا ،ا. بشا   (9)

 .60، ص  1995منشآل المعارف ، الإس ندرية ، 
ا.  دمد سعيد الز را ،  صوو  انون التجارل الدولية النيل الدول  للن ا ل  (10)

 .40-38، الم تنة الع رية للنشر والتوزيل ، م ر ، ص 
 .63ا. بشا  صاا  ، م در سابع ، ص (11)
ا. ماموا سمير الشر اوق ، العقوا التجارية الدولية ، اار الن  ة  (12)

 .51، ص 1992العربية ، القابرل ، 
 .40ا. ادمد سعيد الز را ، م در سابع ، ص  (13)
 .50بن س المعن  ينظر ا. ماموا سمير الشر اوق ، م در سابع ، ص (14)
 .44-41ا. ادمد سعيد الز را ، م در سابع ، ص  (15)
 ( من ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقد النيل الدول  لعا  /2اك ن ا الماال ) (16)

البضائع  -ري احكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية   أ"لا تسال  1980

التي تشترى للاستعمال الشخصي او العائلي ، او المنزلي ، الا اذا كان البائع 

لا يعلم قبل انعقاد العقد ، او وقت انعقاده ، ولا يفترض فيه ان يعلم بأن 

 .البضائع اشتريت لاستعمالها في اي وجه من الوجوه المذكورة"
من ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقد النيل الدول  لعا  ( 1/3 نص الماال ) )17)

لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الاطراف ولا الصفة المدنية او "ال  انس 1980

 . التجارية للأطراف او للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية"
، اار الةقا ة ، امان  7ا. طالب دعن موس  ،  انون التجارل الدولية ، ط (18)

 .163، ص 2010، 
 .96، ص ا. ادمد الععيد الز را ، م در سابع  (19)
 .163ا. طالب دعن موس  ، م در سابع ، ص (20)
 .163ا. طالب دعن موس  ، م در سابع ، ص (21)
 .69، ص ا. ماموا سمير الشر اوق ، م در سابع  (22)
من ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقد النيل /  ـــ (  2اك  نص الماال )  (23)

لا تسري هذه الاتفاقية على البيوع التالية   جـ " ال  انس 1980الدول  لعا  

البيوع التي تعقب الحجز او غيرها من البيوع التي تتم بموجب امر من  -

 السلطة القضائية".
 .100، م در سابع ، ص ا. ادمد الععيد الز را (24)
ا. ماعن   يع ، العقوا التجارية ، اراسة    اقد النيل الدول  للن ا ل  (25)

 .79، ص 1992، اار الن  ة ، 
 .101ا. ادمد الععيد الز را ، م در سابع ، ص (26)
ا  ا ية قباق للقانون المودد للنيل الدول  للمنقوقت المااية ) الن ا ل (  (27)

 .1964لعا  
 .102ا. ادمد الععيد الز را ، م در سابع ، ص (28)
 .71ا. ماموا سمير الشر اوق ، م در سابع ، ص  (29)
 .103ا. ادمد الععيد الز را ، م در سابع ، ص (30)
 –ا. مامد مامد ادمد سويلم ، اقستةمارات اق ننية    مجاو العقارات  )31)

منشأل المعارف ، ،  1، ط -اراسة مقارنة بين القانون وال قس العلام  

 .32، ص 2009اقس ندرية ، 
 .73ا. ماموا سمير الشر اوق ، م در سابع ، ص  (32)
 105ا. ادمد الععيد الز را ، م در سابع ، ص (33)

                                                                             
ا. ناصر  لاو ، دقو  المل ية ال  رية و  اربا ال  ا ت اايات الةقا ة  (34)

 2005ن ، القابرل ، واق  او واقالا  ، م ابل ال يئة الم رية العامة لل تا

 وما بعدبا. 14، ص 
 .73ا. ماموا سمير الشر اوق ، م در سابع ، ص (35)
ا. اااو مامد ىير ، اقوا النيل الدول  للن ا ل من ىلاو ا  ا ية  يينا  (36)

والغر ة   UNCITRALو  وا لجنة اامم المتادل لقانون التجارل الدولية 

،  1994، القابرل ،  1، اار الن  ة العربية ، ط  ICCالتجارية الدولية 

 .42ص
نغم دنا رؤف ،  مييز اقد النيل الدول  للن ا ل ان اقد المقاولة ، با   (37)

، العنة الاااق اشرل  8، مجلد 29منشور    مجلة الرا دين للاقو  ، العدا 

 .39، ص 2006، الموصن ، 
 .74ا. ماموا سمير الشر اوق ، م در سابع ، ص (38)
 . 40، م در سابع ، ص  نغم دنا رؤف (39)
ا.  روت دنيب ، اراسة     انون التجارل الدولية مل اقبتما  بالنيوا  (40)

، م تنة الجلال الجديدل ، المن ورل ،  2( ، ط 1980الدولية ) ا  ا ية  يينا 

 .227، ص  1995
الجزء "لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن دي   نص  (41)

الاساسي فيها التزام الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة او 

 غير ذلك من الخدمات".
 .164-162ا. طالب دعن موس  ، م در سابع ، ص (42)
 107ا. ادمد الععيد الز را ، م در سابع ، ص (43)
 .81ا. ماعن   يع ، م در سابع ، ص (44)
ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقد النيل الدول  لعا   )4 نص الماال ) (45)

"يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق 1980

والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري ، وفيما عدا 

الاحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه الاتفاقية ، لا 

صحة العقد او شروطه او  -اقية بوجه خاص بما يلي  أ تتعلق هذه الاتف

الاثار التي قد يحدثها العقد في شأن ملكية  -الاعراف المتبعة في شأنه. ب 

 البضائع المبيعة"
 .106ا. ادمد الععيد الز را ، م در سابع ، ص (46)
 .113ا. ماعن   يع ، م در سابع ، ص (47)
"..... لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه ( من اق  ا ية ال  4ن ا الماال ) (48)

صحة العقد او شروطه او الاعراف المتبعة في  -خاص بما يلي  أ 

 شأنه....".
ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقد النيل الدول  لعا  ( من 9 نص الماال ) (49)

يلتزم الطرفان بالأعراف التي اتفقا عليها وبالعادات  -1"ال  انس  1980

 ذلك ، خلاف اتفاق على يوجد لم ما -2التي استقر عليه التعامل بينهما 

 عرف كل تكوينه على أو عقدهما على ضمنا طبقا قد الطرفين أن يفترض

ً  كان متى به يعلما أن ينبغي كان أو به يعلمان كانا  واسع نطاق على معروفا

 المماثلة العقود في الأطراف بين الدولية التجارة في بانتظام ومُراعى

 ". التجارة فرع في نفس السارية
ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقد النيل الدول  لعا  ن( من /4 نص الماال ) (50)

 التي الآثار -ب :يلي بما خاص بوجه الاتفاقية هذه تتعلق لا"ال  انس  1980

 .المبيعة" البضائع ملكية شأن في العقد يحدثها قد
 .111ا. ادمد الععيد الز را ، م در سابع ، ص (51)
ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقد النيل الدول  لعا  ( من 5 نص الماال ) (52)

"لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على مسؤولية البائع الناتجة ال   نس 1980

 لأي شخص بسبب البضائع".عن الوفاة أو الإصابات الجسمية التي تحدث 
 .81ا. ماموا سمير الشر اوق ، م در سابع ، ص (53)
 .112ا. ادمد الععيد الز را ، م در سابع ، ص  (54)
 1980ا  ا ية اامم المتادل بشأن اقد النيل الدول  لعا  ( 6 نص الماال ) (55)

 لهما ، يجوز الاتفاقية ، كما هذه تطبيق استبعاد للطرفين "يجوزال  انس 

 من نص مخالفة ، 12 المادة في المنصوص عليها الأحكام عدا فيما

 آثاره". تعديل أو نصوصها
 .126ا. ماعن   يع ، م در سابع ، ص (56)
 .82-81، م در سابع ، صا. ماموا سمير الشر اوق (57)
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